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نالأول:  المحور  مفهوم نظام التأمي 

: ي هذا المحور إلى ما يلي
 
 سيتم التطرق ف

ن  ي لنظام التأمي 
 أولا: التطور التاريخن

نثانيا:                                           تعريف نظام التأمي 

نثالثا:                                         يعة الإسلامية من نظام التأمي   موقف الشر

ن ي لنظام التأمي 
 أولا: التطور التاريخن

إلى العصور القديمة إذ لا يمكن تحديد تاري    خ أو حضارة معينة  يرجع ظهور التأمي       

لنشأته، لأنه ارتبط منذ البداية بمحاولة الإنسان مواجهة أخطار الحياة والبحث عن الأمان 

ي الحضارة الفرعونية من تخزين 
 
ي صور بدائية مثل ما حدث ف

 
بحيث تجلت بداياته الأولى ف

ي سنوات الخصب لمواجهة سنوات 
 
ي القرآن عليه السلام القمح ف

 
الجفاف ) وردت قصة يوسف ف

ي شكل التضامن بي   أصحاب الحرف والمهن 
 
حي   فسر حلم ملك مصر(، وكذلك تجل ف

ي تصيب أحدهم عن طريق مساهمات مالية 
حيث كانوا يتعاونون عل تعويض الخسائر الت 

كة وهو ما عرف لاحقا   التبادلىي مشت 
.بالتأمي   ي

 أو التعاون 

ي شكلها الحديث من       
 
ي لفكرة التأمي   ف

ح الظهور التاريخ  مما سبق ذكره سنتناول بالسرر

ي الجزائر من 
 
خلال التطرق إلى تطورها عل المستوى الدولىي ثم نعرج إلى قطاع التأمي   ف

ي له عل المستوى الجزائري.
 خلال التطور التاريخ 

 على المستوى الدولي -1
ن ي لنظام التأمي 

 التطور التاريخن

التجارة  انتشارلقد كانت الأرضية الخصبة لتطور التأمي   هي المخاطر البحرية حيث أدى       

ي أوربا وخاصة 
 
ي أواخر القرون الوسطى ف

 
دول الحوض البحر الأبيض و إيطالياالبحرية ف

المتوسط إلى ظهور التأمي   البحري، حيث كان الأفراد يقومون برحلات بحرية من أجل بيع 

وذلك عن طريق منح بعض القروض لمجهز السفينة ويتولى هذا الأخت   وبضاعتهممنتوجاتهم 

ض الرحلة البحرية وكان التأمي   هنا
ي قد تعت 

مقتصرا  المالك بتغطية كل المخاطر الت 

ي قد تصيب البضائع دون حياة الركاب والبحارة.
 فقط عل المخاطر الت 
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ي فقد عرف بعده إثر الحريق الكبت  بلندن سنة       وعل إثره تم  1966أما عن التأمي   التر

ي لندن الذي يعتتر بمثابة نقطة انطلاق لتنظيم التأمينات عل 
 
انشاء مكتب الحرائق ف

، وبمرور الزمن ازدادت عمليات التأمي   أهمية فأصبح يضمن جوانب الحياة 1967الحرائق سنة 

ي كالحروب، كما ظهر ما يعرف 
تبة عل النشاط الإنسان  كالوفاة مثلا والمخاطر المت 

ي 
 
بالتأمي   لصالح الغت  وبمقتضاه يعطىي مبلغ التأمي   بعد وفاة المؤمن له لمن له مصلحة ف

 ذلك كالورثة أو دائنيه.

ي العمل إلى إيجاد مخاطر      
 
كما أدى ظهور الثورة الصناعية وما صاحبها من استعمال للآلات ف

ة دعاوى المسؤولية المدنية،  ي يكون العامل ضحيتها ونتيجة لذلك كتر
الحوادث والت 

ي إيجاد أنواع مختلفة عن التأمينات كالتأمي   عن 
 
كات التأمي   ف لذلك فكر أصحاب شر

 لمدنية ضد حوادث السيارات أو حوادث العمل...إلخ.حوادث المسؤولية ا

 تأما عن التأمي   الجوي فقد انتسرر بعد الحرب العالمية الثانية حيث شهدت صناعة الطيارا    

تطورا هائلا وأصبحت الطائرة وسيلة لنقل الأشخاص والبضائع ومع ازدياد حوادث الطائرات 

ي كثت  من الدول العالم اجباريا.
 
 أصبح التأمي   ف

ي منتصف 
 
 كما عرفت الدول العربية التأمي   مثل بقية دول العالم الثالث، والذي دخلها ف

ي الجزائر -2
ن
ن ف ي لنظام التأمي 

 التطور التاريخن

داد السيادة الوطنية نظام التأمي   الفرنسي سنة     
ي الجزائر بعد است 

 
كان النظام السائد ف

ع الجزائري عل سن قواعد قانونية جزائرية 1930 إن دراسة ، لذلك ف، وبعده عمل المسرر

ي 
 
ي مر بها هذا النشاط ف

ي تتبع المراحل الت 
ي الجزائر تقتض 

 
ي لقطاع التأمي   ف

التطور التاريخ 

، بل ارتبط بطبيعة 
ا
ظل تغت  الأنظمة القانونية والاقتصادية، حيث لم يكن تطوره مستقلً

ي كل مرحلة
 
ّع ف ي اعتمدها المسرر

ي هذا الصدد يمكن أن نمت   بي   ، التوجهات الت 
 
وف

:  مرحلتي  

ي    ع )   مرحلة ما قبل الاستقلال -أ  (1962قبل  الفرنسيمرحلة الخضوع للتشر

، حيث كانت      ي    ع الفرنسي ة الاستعمارية بخضوعه الكامل للتسرر اتسم نشاط التأمي   خلال الفت 

ي فرنسا، دون مراعاة خصوصية البيئة 
 
القواعد القانونية المطبقة هي ذاتها المعمول بها ف

ي ظل غياب أي ، الجزائرية
 
كات الأجنبية عل السوق التأمينية، ف وقد ترتب عن ذلك هيمنة السرر

ي مستقل
ي وطت 

 .إطار قانون 
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    ، ي
ي وطت 

ومن الناحية القانونية، فإن هذه المرحلة لا يمكن اعتبارها تأسيسًا لنظام تأميت 

ي 
 
يعية ف ، وهو ما أدى إلى غياب السيادة التسرر ي الفرنسي

ا للنظام القانون 
ً
بقدر ما كانت امتداد

 .هذا المجال

:ولقد عرفت هذه ال ة مرحلتي  
 فت 

ن - ي عرفت ظهور م :1930 قبل صدور قانون التأمي 
نؤسستي   للتأمي  والت   ، مؤسسة التأمي 

ع الفرنسي سنة التبادلىي ضد الحريق  ي أنشأها المسرر
ي  1861والت 

 
لتتولى عمليات التأمي   ف

ي الم
لصندوق المركزي لإعادة ظهر اكما ما فيها الجزائر، حتلة من طرف فرنسا بالأراض 

 التبادلي للقطاع الفلاحي سنة 
ن ي  1907التأمي 

 
بفرنسا، وقد كان يمارس عمليات التأمي   ف

 الجزائر.

ن  -  منها:  عرفت هذه المرحلة عدة قواني   :1930بعد صدور قانون التأمي 

وهو يعد أو محاولة لتنظيم  1930جويلية  13قانون التأمي   الفرنسي الصادر بتاري    خ  •

ي دون البحري كما تطرق إلى التأمي   ضد الحريق وضد الجليد  قطاع التأمي   التر

 وهلاك الماشية دون التطرق إلى الأخطار الأخرى.

، وجاء برقابة 1930الذي ألغ  بعض نصوص قانون جويلية  1938جوان  14مرسوم  •

. كات التأمي    الدولة عل جميع شر

ي مرسوم م •
 
وط انشاء 1938ديسمتر  30كمل للمرسوم السابق الصادر ف ، يحدد شر

كات التأم  ين التبادلىي والتجاري.شر

.الخاص بالتأمي   الاج 1943أوت  10قانون  •  تماعي

 ...إلخ. •

 :بل مجرد امتداد للنظام  ملاحظة ، ي جزائري للتأمي  
لم يكن هناك نظام قانون 

يعية ، وهو ما يعكس غياب السيادة التسرر  الفرنسي

  تقلالعد الاسب مرحلة -ب

، نتيجة ع    ي مجال التأمي  
 
ي ف ي نستر

قب الاستقلال، وجدت الدولة الجزائرية نفسها أمام فراغ قانون 

كات ال ّع من أجل إعادة ، فرنسيةانسحاب جزء كبت  من السرر الأمر الذي استدع تدخل المسرر

يعات ، تنظيم القطاع ة بعد الاستقلال عل استمرار العمل بالتسرر حيث نصت القواني   الصادرة مباشر

 ولمواجهة ذلك، تم:  .السابقة ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية
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ي    ع الفرنسي • ا عل التسرر
ً
 .الإبقاء مؤقت

 .إصدار نصوص انتقالية لضمان استمرارية النشاط •

ي متكامل، بل     
ت هذه المرحلة بكونها انتقالية، حيث لم يتم بعد إرساء إطار قانون  وقد تمت  

ي
ي انتظار وضع  اقتصر الأمر عل بعض التدابت  الرامية إلى ضمان استمرارية النشاط التأميت 

 
ف

ي للتأمي   ومن ثم، تنظيم شامل
ي وطت 

ا لظهور نظام قانون 
ً
 .يمكن اعتبار هذه المرحلة تمهيد

 :ي  ملاحظة
ن
ا حقيقيًا، بل كانت مرحلة انتقالية لإعداد إطار قانون

ً
هذه المرحلة لم تعرف إصلاح

ي
 .وطنن

يوقد تم تقسيم هذه المرحلة 
 : كالآن 

جاع السيادة القانونية  -   :1966-1962استر

ة صدور مجموعة من القوا  ني   أهمها:شهدت هذه الفت 

ي  62/157رقم القانون  •
 
وبموجبه تم تمديد شيان القواني   ، 1962ديسمتر  11المؤرخ ف

وعل إثر هذا القانون تم الاستمرار عدا ما يتعارض منها مع السيادة الوطنية، الفرنسية 

 .فرنسيةبقواني   التأمي   ال

ي  63/197لقانون رقم ا •
 
 وإنشاء، المتعلق بفرض إعادة التأمي   1963ان جو 08المؤرخ ف

.  الصندوق الجزائري للتأمي   وإعادة التأمي  

ي  63/201قم القانون ر •
 
امات والضم1963جوان  08المؤرخ ف ة انات المفروض، المتعلق بالالت  

ي تمارس نشاطها بالجعل
كات التأمي   الت   زائر.ى شر

ي  64/166القانون رقم  •
 
، الخاص بالمصالح الجوية والذي نص عل 1664جوان  08المؤرخ ف

 الإلزامي للطائرات.
 التأمي  

ن  حتكارلتأميم وتكريس اا -   :(8819–1966)الدولة لقطاع التأمي 

:  عدة، نذكر منها ما يلي
 قد عرفن هذه المرحلة صدور عدة قواني  

ل صدور الأمر  •
ّ
ي  127-66شك

 
نقطة  المتعلق بتنظيم التأمينات 1966ماي  27المؤرخ ف

ّع من خلاله توجهًا  ، حيث تبت  المسرر ي تنظيم قطاع التأمي  
 
تحول جوهرية ف

اكيًا يقوم عل احتكار الدولة لهذا النشاط عد هذه المرحلة حجر حيث ت، .اشت 

ي الجزائر
 
ي للتأمي   ف

ي بناء النظام القانون 
 
 :ن هذا الأمرترتب عوقد  الأساس ف
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كات التأمي   -      تأميم شر

ي-   
 احتكار الدولة للنشاط التأميت 

كات عمومية متخصصة-     .إنشاء شر

ي  69/107الأمر  •
 
عل المزارع التابعة تأمي   ، الذي أوجب ال1969ديسمتر  31الصادر ف

كات والمؤسسات الوطنية. اكي والسرر
 للقطاع الاشت 

ي  75/58الأمر  •
 
ي المعدل والمتمم،  1975سبتمتر  26الصادر ف

المتضمن القانون المدن 

.فقد خصص  ي لعقد التأمي  
ع فيه الفصل الثالث من الباب العاشر الكتاب الثان   المسرر

ي  76/80البحري ون القان •
 
المعدل والمتمم، لم يهتم  1976أكتوبر  23المؤرخ ف

ي المادة 
 
ورة  430بالتأمي   البحري لكن نص ف مجهز السفينة  إلزاممنه عل ض 

 بالتأمي   عل حياة البحارة.

ي  80/34المرسوم  •
 
وط تطبيق المادة 1980فيفري  16المؤرخ ف  07، يتضمن تحديد شر

ي المؤر 74/15من الأمر 
 
ي  30خ ف

التأمي   عل السيارات  بإلزاميةالمتعلق  1974جانف 

ار.  ونظام تعويض الأض 

 ...إلخ. •

ي سنة         
 
م وعة من المراسيدولة تنظيم قطاع التأمي   فأصدرت مجملت اأعاد 1985وف

ي تسهر والذي بموجب
 منها:عل القيام بعمليات التأمي   ها أنشأت مجموعة من المؤسسات الت 

ي  85/80المرسوم رقم  •
 
كة 1985أفريل  30المؤرخ ف ، يحدد القانون الأساسي للسرر

ن الجزائرية للتأمي   وجعل تسميتها الجديدة  كة الوطنية للتأمي  ، وتتمتع SAAالشر

 .المعنوية والاستقلال المالىيصية بالشخ

ي  85/81المرسوم رقم  •
 
ص خا، الذي عدل القانون الأساسي ال1985أفريل  30المؤرخ ف

كة الجبالصندوق الجزائري للتأمي   وإعادة التأمي   وجعل تسميته الجديدة   زائريةالشر

ن   وأيضا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالىي . CAARللتأمي 

ي  85/82وم رقم المرس •
 
كة الجزائرية، الذي أنشأ 1985أفريل  30المؤرخ ف  الشر

وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال  CAATينات النقل للتأم

.  المالىي

 إلخ.... •
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 ا عامًا لاحظة: م
ً
ن مرفق تر التأمي 

ُ
، حيث اعت اكي

ع نموذج الاقتصاد الاشتر ّ كرّس المشر

 من فعالية القطاع
ّ
، لكنه حد ي  .يخضع لرقابة الدولة، مما أدى إل استقرار نسنر

إل اليوم( 1995مرحلة الإصلاحات والانفتاح )من  -ج  

ي  07-95صدور الأمر     
 
ي  25المؤرخ ف

المعدل والمتمم  المتعلق بالتأمينات ،1995جانف 

ي  06/04بالقانون رقم 
 
ل هذا الأمر نقطة تحول حيث ، 2006فيفري  20المؤرخ ف

ّ
شك

ي الجزائر، 
 
ي تاري    خ التأمي   ف

 
ي إطار الإصلاحات الاقتصادية وقدجوهرية ف

 
نص  ،جاء ف

: عل  

. إلغاء احتكار الدولة •  لقطاع التأمي  

. يا كان أو أجنبياوطن فتح المجال أمام القطاع الخاص •  بممارسة نشاط التأمي  

كات التأمي   لنظام الاعتماد •  .إخضاع شر

ار وتأمينات الأشخاص •  .الفصل بي   تأمينات الأض 

كات التأمي   •  .تعزيز الرقابة عل شر

 .تحسي   تنظيم السوق •

 

  :ي ثلاث كتب: المتاب  بالشمولية،ون يتسم إن هذا القانملاحظة
ن
حيث جاء مقسم ف

: للتأمينات  ي
ن
، والثان ن والثالث: فهو لتنظيم  ،الإلزاميةالأول: مخصص لعقد التأمي 

. ن  ومراقبة نشاط التأمي 

ن  ثانيا: تعريف نظام التأمي 

ي هذا الإطار     
 
للتأمي   مع الإشارة أن هناك  والاصطلاحينتطرق إلى التعريف اللغوي ف

ي أو كتاب التأمي    الاقتصادعدة تعريفات له سواء من قبل رجال 
ها، لذا سنكتف  وغت 

 : عض النماذج فقط منهابإعطاء ب

 :ينالتعريف اللغوي للتأم -1

ي اللغة العربية مشتق من    
 
يالأمن وهو مصدر للفعل  التأمي   ف

" أمن" ويقال أمنا  الثلانر

 وزوال الخوف.،أمانا وإمنا وأمنة، وهو طمأنينة النفس 

ي عدة آيات نذكر  القران اشتملكما 
 
 منها:الكريم عل كلمة أمن ومشتقاتها ف
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ب الله مثلا قرية كانت ءامنة مطمئ نة يأتيها رزقها من كل مكان قال تعالى:"...وض 

 112يصنعون" )الآية  اكانوفكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 

 سورة النحل(.

ي المصطلح المالىي المعاض هو إعطاء الأمن، وعليه أما عن المعت       
 
الأقرب للتأمي   ف

و اعتباريي   من بعض أفهو نشاط تجاري هدفه أن يحصل تأمي   الأشخاص طبيعيي   كانوا 

، فهو معت  جديد وإن كان مشتقا من كلمة " أمن".الأخطار   مقابل عوض مالىي

نا -2  :لتعريف الاصطلاحي للتأمي 

 ، ومنها نذكر:هناك عدة تعريفات من وجهات نظر مختلفة

الفرد عن طريق  جههايو" هو أداة تقليل الخطر الذي  تعريف الدكتور عز الدين فلاح: -

ل لمتعرضة لنفس ذلك التجميع عدد كاف من الوحدات ا خطر )كالسيارة والمت  

( لجعل الخسائر التي يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعية، ومن ثم ..إلخ.

اك بنصيب منسوب إلى ذلك الخطر".  يمكن لكل صاحب وحدة الاشت 

:  WILLETتعريف ويلت  - وع اجتماعي يهدف إلى تكوين " الأمريكي التأمي   مسرر

ي يمكن تحاشيها عن طريق نقل 
رصيد بغرض مجابهة خسائر مالية غت  مؤكدة، والت 

عبء الخطر من عدة أشخاص إلى شخص واحد أو عدة أشخاص، وعادة ما يظهر عنصر من 

ذا تم ن هذا الرصيد بغرض مجابهة الخسائر غت  المؤكدة، أو إوعناض التأمي   إذا ما ك

ي هذه نقل عبء الخطر، أما 
إذا اكتمل مع هاتي   الظاهرتي   ظاهرة تجميع المخاطر فف 

 الحالة يظهر التأمي   بمعناه الكامل".

:تعريف بعض الفقهاء  - ن اولها هيئات منظمة مهمتها جمع " عملية فنية تز المصريي 

ر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة وتحمل تبعاتها عن طريق المقاصة وفقا أكب

 .صاء"حلقواني   الإ

وب  هذا يفهم من هذا التعريف أن جوهر عملية التأمي   هو حصول المؤمن له أو من ينوب     

قق الخطر المؤمن منه يدفعه المؤمن مقابل تقاضيه عنه عل تعويض مالىي عند تح

ي وثيقة التأمي   نمن طرف المؤمن له.
 
 الأقساط المتفق عليها ف

 ة ا .لثانية عند التطرق إل تعريق عقد التملاحظة: للتفصيل أكتر أنظر المحاضن ن  أمي 
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ن يعة الإسلامية من نظام التأمي   ثالثا: موقف الشر

ي وقت الرسول "بالن     
 
 عليهظر إلى أن نظام التأمي   هو حديث الظهور فلم يكم معروفا ف

ي هذا السياق ظهرت 
 
ي زمن الخلفاء الراشدين أو الأئمة المجتهدين، وف

 
الصلاة والسلام" ولا ف

:ثلاث ي
 ة آراء نستعرضها كالآن 

نال الاتجاه -1  معارض للتأمي 

ع     ا، نظرًا لما ينطوي عليه من اتجه أنصار هذا الاتجاه إلى اعتبار التأمي   غت  جائز شر

يعة  أيهم، لا ينسجم التأمي   التجاري مع أحكام السرر عية متعددة. فتر محاذير شر

 :الإسلامية، وذلك للأسباب الآتية

اء - وع كالبيع أو السرر  .يقوم عل أخذ أموال الغت  بغت  حق، إذ لا يقابله كسب مسرر

، حيث يدفع المؤمن له يتضمن عنصر الربا، نظر - ا لعدم تحقق التماثل بي   العوضي  

ا محددة مقابل مبلغ غت  معلوم الوقوع، مما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل
ً
 .أقساط

ا فاسد -
ً
ام المؤمن معلق يُعد عقد التأمي   عقد ا، لما يتضمنه من الغرر والمخاطرة، إذ إن الت  

م بالتعويض إلا عند تحقق هذا الخطر  .عل وقوع خطر محتمل، فلا يلت  

كما ينطوي عل نوع من المراهنة، لجهالة مقدار ما سيدفعه المؤمن أو ما سيحصل عليه  -

 .المؤمن له

ي  وبناء    
 
عل ذلك، يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التأمي   بصورته التجارية محرم ف

يعة الإسلامية  .السرر

ن -2  الاتجاه المؤيد للتأمي 

ي المعاملات هو الإباحة،     
 
ي مقابل الرأي السابق، يرى فريق آخر من الفقه أن الأصل ف

 
ف

وعة ما لم يرد نص ضي    ح يمنعها. وبما أنه لا يوجد  وبالتالىي فإن العلاقات بي   الأفراد مسرر

عي ضي    ح يحر
، فإنه يُعد جائزنص شر  .ا من حيث المبدأم التأمي  

 :ويستند هذا الاتجاه إلى مجموعة من الحجج، من أبرزها  

يعة الإسلامية لم تقصر المعاملات عل أنواع محددة، بل تركت الباب مفتوح - ا أن السرر

 .أمام الناس لإبرام ما يشاؤون من عقود، ما دامت تستجيب لحاجاتهم وتحقق مصالحهم
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يطة توافر الأركان       كما أجازت استحداث عقود جديدة لم تكن معروفة من قبل، شر

ر. عية فيها، وانتفاء الغرر الفاحش أو الصر  وط السرر  والسرر

، لأن الغاية الأساسية منها هي تحقيق الأمان، إذ الغرر موجود عدلا ي - ي عقود التأمي  
 
ا ف

 .يحصل المؤمن له عل هذا الأمان بمجرد إبرام العقد، سواء تحقق الخطر أم لم يتحقق

ا إلى قوله تعالى: "وتعاونوا عل التر والتقوى يقوم نظام التأمي   عل مبدأ التعاون، استناد -

 ."ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان

ا تجاري -
ً
ي جوهره ليس نشاط

 
ا إلى تحقيق الرب  ح، بل يسغ ا، ولا يهدف أساسا بحتفالتأمي   ف

وع ي مسرر
 .إلى توزي    ع الأخطار بي   عدد كبت  من الأفراد، مما يجعله أقرب إلى نظام تضامت 

ي ي -
 
ع الذي يقدمه الأفراد للمساهمة ف ي عل أنه نوع من التتر

نظر إلى القسط التأميت 

ي قد تصيب أحدهم
ار الت   .تغطية الأض 

، فهي مجرد هيئة خدمية تتولى تنظيم عملية التأمي   وإدارتها،  - كة التأمي   أما شر

 .إضافة إلى استثمار الأموال المتجمعة

( يقوم بتجميع الأقساط من  عدكما أن التأمي   لا ي - كة التأمي   مقامرة، لأن المؤمن )شر

كي   ثم يعيد توزيعها، دون أن يعرض نفسه لخطر خسارة غت  محسوبة كما هو 
المشت 

ي المقامرة، بل يعتمد عل أسس إحصائية وتعاون جماعي
 
 .الحال ف

والمؤمن له بدوره لا يعتمد عل الحظ أو الصدفة، بل يسغ إلى تقليل المخاطر  -

ار ي نظام جماعي لتوزي    ع الأض 
 
اك ف  .والتخفيف من آثارها من خلال الاشت 

وط  - ي ذاته عنصر الربا، وإذا وردت بعض السرر
 
إضافة إلى ذلك، لا يتضمن التأمي   ف

وط تكون باطلة، دون أن يؤثر ذلك عل صحة العقد  الربوية ضمن العقد، فإن هذه السرر

ي مجمله إذا أمكن فصلها.
 
 ف

ن -3 ي للتأمي 
 الاتجاه التوفيقر

(، من خلال التميت   بي         حاول هذا الاتجاه التوفيق بي   الرأيي   السابقي   )المانع والمجت  

، بدل الحكم عليه بحكم واحد مطلق ورة التميت   بي   ه يرى أنصار، فأنواع التأمي   ض 

، فلا ي نظر إلى حكم عليه بالتحريم المطلق ولا بالإباحة المطلقة، بل يأنواع التأمي  

 .طبيعته وأهدافه
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ي هذا السياق، لا ي    
 
، كما لا تحروف م بعض صور التأمي   الأخرى حرم التأمي   الاجتماعي

ي تقوم عل التعاون والتكافل
وقد صدرت عدة قرارات فقهية تؤيد هذا التوجه، من  ،الت 

ي المنعقد بالقاهرة سنة 
ي مؤتمره الثان 

 
، 1965أبرزها ما أقره مجمع البحوث الإسلامية ف

 :حيث خلص إلى ما يلي

ك فيه الأعضاء لمساعدة  - أن التأمي   الذي تقوم به الجمعيات التعاونية، والذي يشت 

وع عدبعضهم البعض وتلبية حاجاتهم من خدمات وتعويضات، ي ا، لقيامه عل أساس مسرر

 .التعاون والتكافل

( يُعتتر جائز - عأن نظام المعاشات الحكومية )الضمان الاجتماعي ا، لتوافقه مع مبادئ ا شر

يعة الإسلامية، من حيث تحقيقه للتضامن الاجتماعي  .السرر

كات، مثل التأمي   عل الحياة أو التأمي   من  - ي تمارسها السرر
أما التأمينات التجارية الت 

ورة إعادة دراستها  المسؤولية، فإن حكمها يظل محل نظر، وقد أوصت الهيئات العلمية بصر 

عية ي ضوء الضوابط السرر
 
 .ف

ي    ع الإسلامي المنعقدة بطرابلس سنة       
هذا الاتجاه، حيث  1972كما دعمت ندوة التسرر

 :انتهت إلى جملة من التوصيات، من أهمها

يعة  - ، الذي يتوافق مع أحكام السرر ي
العمل عل استبدال التأمي   التجاري بالتأمي   التعاون 

 .الإسلامية

ورة، إلى حي   إيجاد بدائل  - ي تدعو إليها الصر 
ي الحالات الت 

 
إباحة التأمي   من الحوادث ف

عية مناسبة  .شر

 .التأكيد عل تحريم التأمي   عل الحياة القائم عل الربا -

ي حالات العجز  -
 
، بما يحقق الحماية للأفراد ف الدعوة إلى تعميم نظام الضمان الاجتماعي

 .أو الوفاة

 : ي
وعية التأمي   إذا كان قائم خلاصة الاتجاه التوفيقر ا يقوم هذا الاتجاه عل إقرار مسرر

ي تتعارض مع أحكام 
، مع رفض صوره التجارية الت  عل التعاون والتكافل الاجتماعي

يعة الإسلامية  يتضمن الغرر أو الربا. ربخي طابعامن ذا الأخت  لما له السرر


